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Summary: 

  This study aims to identify the legal system for reservations to multilateral 

international treaties by explaining the nature of the reservation, its reasons 

and conditions, and the legal effects resulting from accepting and objecting 

to the reservation. 

To achieve the objective of the study, the issues raised by reservations to 

international treaties were clarified in light of the appropriate and acceptable 

solutions established by the Vienna Convention on the Law of Treaties 

between States. 

The research included an introduction and two sections. In the first section, I 

discussed the nature of reservations to international treaties, while I devoted 

the second section to explaining the conditions and effects of reservations. 

The researcher used the descriptive analytical approach in order to analyze 

the legal texts related to the reservation.   

In conclusion, the researcher concluded with a set of recommendations, the 

most important of which was to reduce the expression of reservations to 

multilateral international treaties, because they undermine the idea of the 

integration and unity of the treaty.    

 ــالملخ  ص:ـــــــــــ

التعرف على النظام القانوني للتحفظ على المعاهدات الدوليـة  إلىتهدف هذه الدراسة    

متعـدة  اطرـراف وكلـن مـل بـان ميـان ماهيـة الـتحفظ وأسـطام  ولآـرور   وا  ــار 

 علي . والاعتراض القانونية المترتطة على قطون التحفظ 

ولتحقيق هدف الدراسة تم توضيح المسائل التي يثيرها التحفظ على المعاهدات الدوليـة 

في ضوء الحلون المائمة والمقطولة والتي وضعتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مـيل 

 الدون.

mailto:n.salem@nu.edu.ly


 رافـــالمـفهـوم الـقــانـوني للتحـفــظ على المعاهدات الدولية متعددة الأط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2025المجلد السادس  شهر سبتمبر )                   397مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 
 

 وقد الآتمل الطحث على مقدمة ومطحثيل  حيث تناولت في المطحث اطون  ماهية    

التحفظ على المعاهدات الدولية  في حيل بصصت المطحث الثاني لطيان لآرور وأ ـار  

واستخدم الطاحث المنهج الوصفي التحليلي مل أجل تحليل النصوص القانونيـة   التحفظ.

  مالتحفظ.المتعلقة 

وفي الخاتمة بلـ  الطاحـث إلـي معموعـة مـل التوصـيات  حيـث كانـت أهـم هـذه    

التوصيات التقليل مل إمداء التحفظ علـى المعاهـدات الدوليـة متعـدة  اطرـراف  طنهـا 

 تنان مل فكر  تكامل ووحد  المعاهد . 

 :الـمـقــدمــة   

إن مقتضيات الحيا  الةولية المعاصر  تععن الإتصان والةخون في عاقات ةولية      

المعاهةات  وتعتطر  العالمي   الإستقرار  وتحقيق  الةون  لحماية مصالح  ضرور  لازمة 

الةون  طين  يطرم  إتفاق  طإعتطارها  العاقات   هكه  لتنظيم  رريقة  وأنعع  أهم  الةولية 

الةولي القانون  لإحكام  وفقا  معينة  قانونية  نتائج  الدولي لإحداث  المعتمع  تطور  فقد   .

مالطسارة  الدولية  الحيا   تعد  فلم  الدابلي   المعتمع  كلن لآأن  في  لآأن   ملحوظاً  تطوراً 

فظهرت  وتشامكاً   تعقيداً  أكثر  الدولية  العاقات  أصطحت  مل  سامقا   عليها  كانت  التي 

مل غدت لآأناً باصاً ؛  مها على الدون المعنية فحسب    الاهتمامموضوعات لا يقتصر  

 مالعماعة الدولية عموما.

 المهمـة.لن أصطحت الحاجة ملحة إلى عقد المعاهدات الدولية لتنهض متلن ذ ونتيعة ل   

ومل المعروف أن  يشترك في إمرام المعاهدات متعدة  اطرراف عدة كطيـر مـل الـدون 

مختلفة الثقافات والـنظم القانونيـة وكات المصـالح المتضـارمة  ممـا يشـكل عائقـا أمـام 

في المعاهـدات  فالدولـة التـي تـر  أن حكمـاً أو أكثـر مـل   لالآتراكمعض هذه الدون  

أحكام المعاهد  لا يتوافق مع مصالحها ونظمها المختلفة سـتعد نفسـها فـي مـأزق  فـا 

في المعاهد   ومل الططيعي أن يـدةي مثـل  الالآتراكمل  الانسحاب يكون أمامها سو   

يصـعب  ك فـي المعاهـد   إ الالآتراكهذا الوضع إلي تناق  عدة الدون التي ترغب في 

أن تعقد معاهد  ةولية جماعية تحظـى كـل أو معـض نصوصـها علـى رضـى وموافقـة 

جميع الدون اطرراف فيها . ومل هنا كان لامـد مـل إيعـاة مخـرن قـانوني يعـالج هـذا 

يعد وسيلة قد تلعأ الي  الدولة مغيـة اسـتطعاة اط ـر   الذيالوضع وهو نظام التحفظات  و

القانوني أو تعديل لـطعض أحكـام المعاهـد  فـي تططيقهـا علـى تلـن الدولـة  وكلـن عنـد 

توقيعها أو تصديقها أو انضمامها أو قطولها لهذه المعاهد   ويهدف هذا النظام ـ الـتحفظ 
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ـ إلــي تحقيــق التوافــق مــيل مصــلحتيل اطولــى   الحفــاظ علــى جميــع عناصــر التنظــيم 

تنطوي عليـ  المعاهـد   أو علـى اطقـل علـى العناصـر اطساسـية فيهـا    ذيالقانوني ال

والثانية   تسـهيل الانضـمام إلـي المعاهـدات الدوليـة   ومالتـالي السـما  للـدون مإمـداء  

تحفظاتها على كل أو معض أحكام المعاهد  التي تتعارض مـع مصـالحها  مـع الحفـاظ 

 على مطدأ وحد  المعاهد  وتكاملها القانوني.

وتعوة جذور التحفظ الي نهايات القرن التاسع عشر  وكانـت كـل مـل فرنسـا وانكلتـرا 

  ونعد كلن واضحاً مل بان تحفظ انعلترا على معاهد  التي استخدمت مل أون الدون  

ــي قنــا  الســوي  فــي عــام ــطنطينية مخصــوص تنظــيم    الماحــة الطحريــة ف                 القس

 ماعتطاره أون تحفظ يقدم على معاهد  ةولية جماعية  1888)  )

( مفاةها 1919نشاء عصطة الامم عام )إوقد ساةت قاعد  عرفية ةولية في ا ناء فتر     

عدم إمكانيـة إعـان الـتحفظ علـى المعاهـدات العماعيـة إلا مموافقـة جميـع اطرـراف 

لـن ك وقـد أة     الـدون.الموقعة والمصدقة عليها  محيث يسقط التحفظ إكا لم تقطلـ  كافـة  

ا الاضـطراب سـائدا مـع مدايـة عهـد ذ الي اضطراب الوضـع القـانوني ذنـذاك وظـل هـ

/  5 /28 متـاري((أن أصـدرت محكمـة العـدن الدوليـة رأيهـا الشـهير  إلىعصطة اطمم  

 الالآـتراكيةالـدون    ومعـض )سـامقاً    السوفيتي(ي أمداه الإتحاة  ذ حون التحفظ ال  )  1951

اك على معض مواة اتفاقية منع ومعاقطـة جريمـة الإمـاة  العماعيـة  وتنظـيم اتفاقيـة ذ ذن

 ( .1969) فيينا لقانون المعاهدات لعام

وقد وضعت اتفاقية فيينا معياراً موضوعياً لعواز التحفظات مل بان الفقر  ـ ن ـ مل 

مل اتفاقية فيطنا  والتي تعيز طرراف المعاهد  إمداء ما تشاء مل تحفظات 19) الماة  )

 منها.لآرر عدم مخالفتها لموضوع المعاهد  والغرض 

 البحث:شكالية  إ

مما أن التحفظ لا يعد كون  إعاناً صاةراً مـل جانـب إحـد  أرـراف المعاهـد  عنـد     

التوقيع أو الموافقة أو القطون يستهدف استطعاة حكم معيل في المعاهد  مل حيث سريان  

ه الدراسة تتعلق مطحث مشـكلة ا  ـار القانونيـة المترتطـة ذ على الطرف المتحفظ  فإن ه

على التحفظ فـي عاقـة الدولـة المتحفظـة مالـدون اطرـراف فـي المعاهـد  التـي قطلـت 

  منها.ا كان التحفظ مخالفاً لغرض المعاهد  والهدف ك التحفظ أو رفضت   ومعرفة ما إ

 البحث:أسئلة  

 ـ ما المقصوة مالتحفظ ؟ وماهي ا  ار القانونية المترتطة علي .؟1
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 هل يتنافي التحفظ ومطدأ عالمية القاعد  القانونية. ؟ ـ2

ا تضمنت المعاهـد  نصـاً ك هل تعد الدون الإسامية ضالتها في التحفظ في حالة ما إـ  3

 يخالف أحكام الشريعة الإسامية. ؟

 أهداف البحث : 

 المقصوة مالتحفظ و ا  ار القانونية المترتطة علي . عرفةـ م1

 ومطدأ عالمية القاعد  القانونية. يتنافى التحفظ   معرفة ما إكا كان ـ2

ا تضـمنت ك تعد الدون الإسـامية ضـالتها فـي الـتحفظ فـي حالـة مـا إ  توضيح كيفـ  3

 المعاهد  نصاً يخالف أحكام الشريعة الإسامية. 

 البحث:همية  أ

إن ةراسة موضوع التحفظات على المعاهدات الدوليـة متعـدة  الارـراف تكتسـب       

المشكات القانونية المعقد  التي تثيرها مالنسطة لعاقـة الدولـة   إلىأهمية باصة مالنظر  

ــدون اطبــر  اطرــراف فــي المعاهــد   ولهــ ــد حظــي هــذ المتحفظــة مال ا ذ ا الســطب فق

 مدلفاتهم.يحظى ماهتمام فقهاء القانون الدولي في العديد مل  الموضوع ومازان

 البحث:حدود 

المـفهـوم القانــوني للـتحفظ علـى المعاهـدات على ميان  تقتصر ةراسة هذا الموضوع  

الدولية متعدة  اطرراف مل حيث تعريف   وأسطام   ولآـرور   وذ ـاره القانونيـة ةون 

 عموماً.التطرق إلى التفاصيل المتعلقة مالتحفظات 

 البحث:منهج 

اتطع الطاحث المنهج التحليلي الوصفي عنـد توضـيح المشـاكل التـي يثيرهـا موضـوع   

ــة  ــون المائم ــي ضــوء الحل ــدة  اطرــراف  وف ــة متع ــى المعاهــدات الدولي ــتحفظ عل ال

 ه المشاكل والتي وضعتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ذ والمقطولة له

  السابقة:الدراسات  

ـــ 1  ــدولي ــ ــانون ال ــي الق ــة ف ــى المعاهــدات الدولي ــتحفظ عل ــدالغني ـ ال ة ـ محمــوة عط

  .1986القاهر  ـ  ـ 1والشريعة الإسامية ـ ةار الاتحاة العرمي ـ ر

ـــ عُا لآـكيب مالآـي  الـتحفظ علـى المعاهـدات الدوليـة متعـدة  اطرـراف  رسـالة 2 

 .2008ماجستير  كلية الحقوق جامعة الشرق اطوسط  عمان  اطرةن  
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 البحث:خطة 

 مطحثـيل ى  ــــإن ةراستنا لهذا الموضوع ستكون وفق بطـة محـث منهعيـة مقسـمة إل 

حيث ابصـ  المطحـث اطون مـل الدراسـة لماهيـة الـتحفظ علـى المعاهـدات الدوليـة 

متعدة  اطرراف وفي  اتطرق الى التعريف مـالتحفظ وأنواعـ   وأسـطام . وأتنـاون فـي 

 الثاني مل الدراسة لآرور التحفظ وذ اره القانونية. المطحث 

 ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطرافــ    المبحث الأول

لقد حظي موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية ماهتمام كطير مل قطل فقهاء القانون   

الدولي  وقد تعرضت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لموضوع الـتحفظ فـي المـواة مـل 

(. والذي كان مل أكثر المواضيع إ ار  للعدن كونـ  يطـر  الكثيـر مـل 23إلى )  19))

المسائل والإلآكالات القانونية  ونظرا للأهمية التي حظي مها هـذا الموضـوع  توجـب 

علينا أن نخص  المطلب اطون لطيان التعريف مالتحفظ وأنواع  وتمييزه عل الإعان 

 التفسيري  أما المطلب الثاني فنتطرق في  لطيان اطساس القانوني للتحفظ وأسطام .  

 التعريف بالتحفظ وأنواعه  ــ    المطلب الأول

اهتمـام على المعاهدات الدولية ةائمـا مثـاراً للعـدن  ممـا ذ ـار    كان موضوع التَّحفُّظ   

تعاريف  مل فقي   بر  أما التعريف القانوني فقـد جـاءت   الدولي فتعدةت القانون    فقهاء

 م  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

 تعريف التحفظ ــ  الأولالفرع 

يعرف الـتحفظ لغتـاً مأنـ   )تحفـظ عـل الشـيء  مـل   : للتحفظالتعريف اللغوي ــ  أولا

تحفظ في   (1)ويقان تحفظ عن  أي احترز     الشيء   احترز ولم يندفع مالتصرف مشأن (

  (2)قيده ولم يطلق   رأي  قول  أو 

لقد تعدةت التعاريف الفقهية للتحفظ علـى المعاهـدات  للتحفظ :الفقهي  التعريفــ  ثانيا 

الدوليـة فمــنهم مـل عرفــ  مأنـ    الــتحفظ هـو تعطيــر عـل إراة  الحكومــة أ نـاء وضــع 

المعاهد  وتفصح فيها عل رغطتها في أن يعدن في مواجهتها مضمون ن  أو أكثر مل 

   فالتحفظ إكن هو حل انفراةي تتغير رطيعت  القانونية إكا ما وافقـت الاتفاقيةنصوص  

 .( 3) اطبر علي  الدون 

ويعرف الفقي  ـ ألل ميلي ـــ التحفظ على المعاهدات الدولية مأنـ    التصـريح أحـاةي   

العانب مهما كانت صيغت  أو تسميت  الصـاةر عـل الدولـة وقـت التوقيـع أو المصـاةقة 

على المعاهد  الدولية على فعل التأكيد الشكلي أو القطون أو الموافقـة علـى المعاهـد  أو 
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تغيير اط ر القـانوني لـطعض  أمعاة أوالانضمام اليها والذي مل بال  ترمي الدولة إلي 

وقـد عرفـ  الفقيـ  ـــ ميـار مـاري ةو  (.4)أحكام المعاهد  عند تططيقها على تلن الدولة  

موي ـ أن  التحفظ هو الإعـان وحيـد العانـب تقـوم مـ  إحـد  الـدون مغيـت أن تعـدن 

لمصلحتها ا  ار القانونيـة لـطعض أحكـام المعاهـد  التـي تزمـع الانخـرار فيهـا نهائيـاً 

 (.5)مواسطة التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو الانضمام 

مــل بــان التعــاريف التــي تناولناهــا نعــد أن معــض الفقهــاء تنــاولوا الــتحفظ كــإجراء 

انفراةي صاةر مل الإراة  المنفرة  لدولة ما مغيت تغيير معض ا  ار القانونية طحكـام 

المعاهد  التي تريد الانخرار فيها مع إغفان المنظمات الدوليـة ماعتطارهـا لآـخ  مـل 

   الدولية.ألآخاص القانون الدولي  والتي لها الحق في إمرام المعاهدات 

مل اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات 2/1نصت الماة     للتحفظ:التعريف القانوني  ــ    ثالثا

  يقصد مالتحفظ إعان مل جانب واحد أيـا كانـت صـيغت  أو  أن  على  (6)  1969لعام  

تسميت  تصدره ةولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قطولها أو إقرارها أو انضمامها إلى 

معاهد  مستهدفة م  استطعاة أو تغيير اط ر القانوني لـطعض أحكـام المعاهـد  مـل حيـث 

. وجــاء نفــ  نــ  المــاة  فــي معاهــد   فيينــا  لقــانون 7))ســريانها علــى تلــن الدولــة 

 الدولية.الخاصة مالمنظمات  1986المعاهدات لسنة 

ولم يختلف التعريف القانوني عل سامقي  مل التعريفات الفقهية للتحفظ على المعاهدات 

واء أكان تعطيراً عل إراة   أم تصريح أحاةي  أو إعـان وحيـد العانـب  ـــالدولية   س

 فكل هذه  التَّعاريف  تصَُبُّ في معنى واحد.

مالنسطة لاتعاه أو موقـف محكمـة العـدن الدوليـة     التحفظـ موقف القضاء الدولي من 

  وكلن ممناسطة تحفظ كل مل 1951/    5/    28الصاةر في    الاستشاريفنعده في رأيها  

روسيا وتشيكوسلوفاكيا)سامقاً(  وأوكرانيا  وروسيا الطيضـاء  علـى اتفاقيـة منـع إمـاة  

حـون هـذه   الاستشـاريالعن  الطشري  إك رلطت العمعية العامة مـل المحكمـة الـرأي  

التحفظات  فرةت المحكمة مأن الدولة التي تطدي تحفظاً على معاهـد  مـا  ويكـون هـذا 

التحفظ مقطولا مل معض الدون اطرراف في المعاهد   ومرفوضاً مل الـطعض ا بـر  

فإن الدولة المتحفظـة يمكـل اعتطارهـا ررفـا فـي المعاهـد   إكا كـان الـتحفظ يتفـق مـع 

 (.8)يخالفها موضوع وغرض المعاهد  ولا

 أنواع التحفظ ــ   الفرع الثاني 

 تفسيري.التحفظ نوعان  تحفظ مالاستطعاة  وتحفظ 
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   ويهدف هذا النوع إلى استطعاة اط ر القانوني للن  محل تحفظ بالاستبعاد ــ ولاأ

 التحفظ.التحفظ  مأن لا ينططق على الدولة أو على المنظمة الدولية التي أمدت 

يعـرف الـتحفظ التفسـيري مأنـ  يهـدف إلـى إعطـاء الـن  يري:  ـــــــــ تحفظ تفسثانيا

المتحفظ علي  معناً معيناً يططق في إراره على الدولة أو على المنظمـة الدوليـة المطديـة 

للتحفظ  أو أن يططق الن  وفق تفسـير    لا يتعـارض مـع القـيم والمطـاةي التـي يقـوم 

 . ((9عليها النظام القانوني للدولة المتحفظة

 الفرع الثالث ـ تمييز التحفظ عن الإعلان التفسيري

 لغرض إيعاة الفرق ميل التحفظ والإعان التفسيري ينطغي مراعا  المعياريل التاليل 

يتميز م  التحفظ عل الإعان التفسيري  هو أن التحفظ يحـدث   ما  التحفظ:ــ وقت    أولا

ة( مـل /2/1ةن علي  نـ  المـاة  )   وهذا ماالانضمامفي وقت التوقيع أو التصديق أو 

. أمـا مالنسـطة للاعـان التفسـيري فلـي  لـ  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسـنة 

 محدة.وقت 

يميز التحفظ عل الإعان التفسـيري  هـو أنـ  يـدةي الـي   ما   يــــــالقانونثانياــ الأثر  

إحداث أ ر قانوني  طن الغرض من  هو تعديل أو استطعاة ن  قـانوني فـي المعاهـد   

. أما إكا قصد مل الإعـان توضـيح (10)  للمعاهد وهذا يد ر على وحد  النظام القانوني  

ن  غامض ةون استطعاةه أو تعديل   فهو إعان تفسيري. كما أن الـتحفظ يحتـان إلـى 

 القطـونقطون اطرراف اطبر  في المعاهد   أما الإعان التفسيري فا يحتان الي هذا  

(11.) 

 

 

 الأساس القانوني للتحفظ على المعاهدات الدولية وأسبابهــ   المطلب الثاني

 الفرع: الأساس القانوني للتحفظ 

لقد كانت مشروعية التحفظ مثـار بـاف فـي الفقـ  الـدولي  إك اتعـ  جانـب مـل الفقـ  

 لتسويغ مشروعية التحفظ على أساس سياسي  مينما اتع  جانب ذبر لتسويغ  قانونياً.

يذهب جانب مـل الفقـ  الـدولي إلـي أن  :سياسيمشروعية التحفظ على أساس  ـــأولا

التحفظ حق مطلق للدولة  وكلن لمحاولة التخفيف مل جموة فكر  تكامل المعاهد   وأن   

مل المفروض ألا تعترض الدون اطرراف اطبر  على تلـن التحفظـات  إلا إكا كـان 
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لها سطب وجي  يدعوها لذلن  وإلا كانت سيئة النية في اعتراضها. ويعتطر الـتحفظ مـل 

 وجهة نظر هذا الاتعاه معطرا عل سياة  الدولة 

 وغني عل الطيان أن وجهة نظر هذا الاتعاه قد تطدو واضحة  إك كانت لفكر  السياة  

أهميتها التي كانت سائد  مع مدايـة القـرن العشـريل  إلا أن واقـع الحيـا  الدوليـة جعـل 

فكر  السياة  المطلقة لا تتاءم وفكر  التنظيم الدولي  طن هذا اطبير يفـرض مططيعتـ  

 نوعاً مل القيوة على سياة  الدون اطعضاء في .

يري أنصار الاتعاه القانوني أن للـدون   :قانونيــ مشروعية التحفظ على أساس    ثانيا

الحق فـي أن تقـدم مـا تـراه مـل تحفظـات علـى المعاهـدات المنظمـة لهـا رالمـا كانـت 

كما رأت محكمة العدن الدولية مخصوص منع     نصوص المعاهد  تعيز كلن صراحة .

م( أنـ   لا يوجــد   مـا يمنـع مــل اعتطـار الدولــة 1951جريمـة العـن  الطشــري لعـام )

ــا لا ــاةام تحفظه ــة م ــي الاتفاقي ــاً ف ــة  المتحفظــة ررف ــع موضــوع الاتفاقي ــارض م يتع

ومذلن نعد أن التحفظ يستند في مشروعيت  إلي ن  فـي المعاهـد  المطرمـة   وأهدافها .

 .( 12) المتحفظةولي  إلي الحق السياةي للدولة 

  :لجوء الدول للتحفظ على المعاهدات الدولية أسبابــ   الفرع الثاني

إن سما  القانون الدولي للـدون مإمـداء تحفظـات لـ  عـد  أسـطاب   وعلـى كلـن يمكـل  

تلخــي  أســطاب زيــاة  ظــاهر  التحفظــات علــى المعاهــدات الدوليــة إلــي عــد  أســطاب 

  تي كا 

لجــوء الــدول إلــي المعاهــدات الدوليــة لــي العأــر الحــديث  ل  ــبحت  تزايــد ــــ أولاً 

 المعاهدات من أهم وسائل التشريع الدولي .

الفتـر  الاحقـة للحـرب العالميـة   إلـىيرجع تنامي وازةياة ظاهر  المعاهـدات الدوليـة  

المعاهـدات   إلـىالثانية  والتي لآهدت تكون ةون مستقلة جديد   وازةيـاة لعـوء الـدون  

الدولية لتنظيم عاقاتهم الدولية  وتقاع  الدون أو معضها عل تنظيم عاقاتهم الدوليـة 

عل رريق اللعوء للعـرف الـدولي  نظـراً للمشـاكل المحيطـة متكـويل العـرف الـدولي 

فالمعاهدات الدولية تعد وسيلة أسـهل فـي تكـويل   السياسية.سواء مل الناحية العملية أو  

 وتشكيل قواعد ةولية أكثر فاعلية مل العرف الدولي.

 ً   الدولبين  الاتفاقياتسلطة توقيع  انقسام ــثانيا

يرجع كلن إلى تنامي أهمية التنظيمات الدابلية في كل ةولـة ومرلماناتهـا المختلفـة      

حيث أصطح لها ةور متزايد في الموافقة أو عدم الموافقة على المعاهـدات. فعلـي سـطيل 
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 الاتفاقيـةالمثان يحتفظ الكونعرس اطمريكي مصاحيات واسعة في الموافقة على منوة  

 غير أن معض الدون كفنلندا واليامان مثاً لي  للطرلمان إلا أن  عليها.أو عدم التصديق 

 يوافق على المعاهد  مكاملها أو لا  حيث لا يحق لهذه الطرلمانات إمداء تحفظات على

 حكوماتهم.  استقان عل 

ويمكل القون مأن السطب فـي ازةيـاة وتنـامي ةور الطرلمانـات الدابليـة مشـأن سـلطة    

التصديق على المعاهدات الدوليـة  يرجـع الـي الرغطـة الـي عـدم تـرك اطمـر للسـلطة 

 الدولية. الاتفاقيات التنفيذية فقط في إلزام الدون مهذه 

 ً  الدولية والتشريعات الداخلية الالتزاماتأحداث تناغم وتوازن بين ــ   ثالثا

الدولة لكي تغير تشـريعاتها الدابليـة لكـي تتوافـق مـع   استعداة تتضمل التحفظات عدم  

 متطلطات المعاهد 

مالتالي يشكل التحفظ وسيلة تقوم مها الدولة التي وقعت على اتفاقيـة ةوليـة متعنـب و    

فهـي فرصـة لكسـب الوقـت   الـدابلي مخارر تغير المعاهـد  والإمقـاء علـى تشـريعها  

ومالتـالي تقـوم مسـحب   لاحـق تعطى للدولة إمكانية تغيير تشريعاتها الدابلية في وقت  

   الدابلية.تحفظاتها في وقت لاحق عندما تتغير هذه التشريعات 

  ً  اختلاف سياسات الدول ومواقفهاــ   رابعا

في معض اطحيان يكون الهدف مل الاتفاقية الدولية هي حشـد أكطـر عـدة ممكـل مـل   

  فمـل الصـعب الحصـون الاتفاقيـةالدون الموقعة وهذا يأتي علي حساب الزاميـة هـذه  

على إجماع مـل جانـب ةون عديـد  مسياسـات ومصـالح مختلفـة علـى اتفاقيـة واحـد   

ومالتالي فمواقف الدون المختلفة وسياساتها قد تفرض على هـذه الـدون إمـداء تحفظـات 

 ( .13)على معض الطنوة التي لا تتوافق مع سياساتها 

وأوة الإلآار  في هذا الصدة الي التحفظات التـي تطـديها الـدون الإسـامية علـى معـض 

اتفاقيات حقوق الإنسان مسطب تعارض معض مواةهـا مـع أحكـام الشـريعة الإسـامية  

باصة تلن المتعلقة محرية الديل والمساوا  ميل العنسيل  وحقوق المثلييل. وهذا يعك  

رؤية هذه الـدون مـأن تكـون النصـوص الـوارة  قـي هـذه الاتفاقيـات المتعلقـة محقـوق 

 الإنسان متوافقة مع مطاةي وأحكام الشريعة الإسامية. 

 شروط التحفظ وآثاره القانونيةــ    المبحث الثاني

م( )الخاصـة مقـانون المعاهـدات 1969أجازت اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعـام )   

م( )الخاصة مالمعاهـدات التـي تعقـد مـيل الـدون والمنظمـات 1986ميل الدون( ولعام )
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( المشـتركة 19ومموجب أحكـام المـاة  ) (14)الدولية أو ميل المنظمات الدولية حصراً( 

مينهما  للدون والمنظمات الدولية على حد سواء إعان تحفظاتها بان أية مرحلة مـل 

مراحل انعقاة المعاهـدات الدوليـة  مـع الالتـزام مـطعض الشـرور عنـد ممارسـتها لهـذا 

 الحق. 

وتختلف ا  ار القانونية للتحفظ على المعاهدات الدولية متعـدة  اطرـراف  محسـب     

ما إكا كان التحفظ جائز أو غير جائز  فا  ار التي تنـتج عـل الـتحفظ العـائز  تختلـف 

عل تلن الناجمة عل التحفظ غير العائز  كما أن ذ ار التحفظ قد تم  الدولة المتحفظـة 

   المعاهد .نفسها  وقد تمتد إلى الدون اطرراف اطبر  في 

  شروط التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطرافــ  المطلب الأول

 وتنقسم هذه الشرور إلي لآرور موضوعية  ولآرور لآكلية  وهي على النحو ا تي 

 :الشروط الشكلية للتحفظ على المعاهدات الدولية -الفرع الأول

مــل الصــعومة حصــر الشــرور الشــكلية للتحفظــات علــى المعاهــدات الدوليــة متعــدة  

 اطرراف  لذا سنقتصر في هذه الدراسة على أهم تلن الشرور ومنها.

ً  ــأولا    أن يكون التحفظ مكتوباً و ريحا

  ( لعام  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  )1969نصت  الماة   في  أن    1/ 23(  على   )

م    الصريح  والقطون  التحفظ  يطدي  أن  إلى   والاعتراض يعب  يوج   وأن  كتامة   علي  

. وهذا 15)الدون المتعاقد   والدون اطبر  المخولة مأن تصطح أررافاً في المعاهد  )

يعني أن التحفظ يعب أن يكون مكتوما مو يقة باصة قد تتنوع تطعا للوقت الذي يتم في   

و يقة  في  أو  المعاهد    على  التوقيع  و يقة  في  التحفظ  يذكر  فقد  التحفظ   هذا  إمداء 

التصديق عليها  أو الانضمام اليها كما يمكل أن يثطت التحفظ في الطروتوكون الملحق 

مالمعاهد   أو مموجب مذكرات متطاةلة ميل أرراف المعاهد   كما يعب إماغ التحفظ 

كتامة لكل مل ل  مصلحة في كلن الإجراء  أي إبطار أرراف المعاهد   أو كل مل ل  

 (. 16)الحق مأن يصطح ررفاً فيها 

     ( في  الصاةر  العامة  العمعية  قرار  أكد  للأمم 1952لقد  العام  السكرتير  ةور  م( 

السكرتير   ةور  إلي  مالإضافة  اطبر    للدون  وإماغها  التحفظات  استام  في  المتحد  

العام كوةيع للمعاهدات  فقد كلف  القرار مأن يرسل نصوص التحفظات على المعاهدات 

وترجع أهمية الآترار كتامة   الاتفاقية.أو الاعتراضات عليها الي الدون اطعضاء في  
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التحفظ إلى الططيعة الخاصة م   إي يعب أن يكون تصريح الدولة أو المنظمة رالطة 

 التحفظ ةالاً مصور  واضحة وقارعة على رغطتها في استطعاة حكم مل اطحكام  

 (. 17)المتحفظ عليها الوارة  في المعاهد   أو تعديل أ ره القانوني مالنسطة لها

 :إبداء التحفظ عند التوقيع أو التأديق على المعاهدة  ــ ثانيا

  ( الماة   أحكام  في  جاء  لما  لعام    /1/ 2وفقا  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  مل  ة( 

  الانضمام م  فإن التحفظ يعلل عند التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو القطون أو  1969

إلى المعاهد   ورالما أن الموافقة أو القطون مصطلحات جديد  للتصديق  فإن التحفظ 

 يتم إمداءه عند التوقيع أو التصديق أو عند الانضمام.  

أو  القطون  أو  للتصديق  المعروضة  المعاهد   على  التوقيع  وقت  التحفظ  أمد   وإكا 

أو  القطون  أو  التصديق  عند  رسمياً  تحفظها  تدكد  أن  المتحفظة  الدولة  فعلى  الموافقة  

نصت  ما  وهذا  التأكيد  هذا  تاري( صدور  مل  مقدماً  الحالة  هذه  في  ويعتطر  الموافقة  

 . 18))م 1969مل اتفاقي  فيينا لقانون المعاهدات لعام 2) /23علي  الماة  )

وواضح  معلوم  مأن   المعاهد   على  التوقيع  عند  اطرراف  تطدي   الذي  التحفظ  ومتميز 

أرراف  كافة  فحضور  عنهم   المفاجأ   صفة  ويطعد  المعاهد    إمرام  وقت  للمتعاقديل 

مل   يمكنهم  التوقيع  عند  يطديها    الاراعالمعاهد   التي  التحفظات  على  موضو  

إكا ما اقترن مالتوقيع المدجل  أو أجيز في  اطعضاء  إلا أن هذا التحفظ يصطح معقداً 

 (. 19)وقت لاحق ةون تحديد كلن الزمل 

أما التحفظ عند التصديق على المعاهد  فهو التحفظ الذي تعري  الدولة عنـد إيـداع أو   

تطاةن و ائق التصديق  وهـو أمـر لآـائع فـي الـدون التـي تأبـذ مالنظـام الرئاسـي مثـل 

الولايات المتحد  الامريكية  وتطدي الدون تحفظها عند التصديق على المعاهد  مراعـا  

 .20))التشريعية لابتصاصات الدستورية التي تضطلع مها السلطة 

 :أن يكون التحفظ إعلاناً منفرداً  ادراً من جانب واحدــ   ثالثا

ة( الـتحفظ   /1ف/2م فـي المـاة  )1969عرفت اتفاقية  فيينا  لقانون المعاهدات لعـام   

على النحو ا تي  يقصد متعطير التحفظ   إعان مل جانب واحـد أيـا كانـت صـيغت  أو 

تسميت  تصدره ةولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قطولها أو إقرارها أو انضمامها إلى 

معاهد  مستهدفة م  استطعاة أو تغيير اط ر القانوني لـطعض أحكـام المعاهـد  مـل حيـث 

 ( .21)سريانها على تلن الدولة  
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ومما أن التحفظ هو إعان منفرة فهناك تساءن يطر  نفس  وهـو هـل مإمكـان الـدون   

الواحـد  أن تصـدر تحفظـات مشـتركة  أم لامـد مـل   والاجتماعيـةكات النظم السياسية  

. وقد أجامـت عـل هـذا السـدان لعنـة القـانون الـدولي المنفرة؟الالتزام مشكلية الإعان  

 ر فـي الطـامع ديـ  مقولها إن الآتراك عد  ةون أو منظمات ةولية فـي إمـداء الـتحفظ  لا

 (.22)المنفرة لذلن التحفظ 

  الشروط الموضوعية للتحفظ على المعاهدات الدولية ــ  الثانيالفرع    

  التالي للتحفظ لآرور موضوعية نتعرض لها مإيعاز على النحو 

 :أن يكون التحفظ واضحاً وبالمعنى الدقيق للتحفظــ  أولا

فعلى الدولة الراغطة في التحفظ أن يفهم مل تصـريحها رغطتهـا فـي اسـتطعاة أو تعـديل 

 . ا  ار القانونية مالنسطة لها

  يجب أن يكون التحفظ جائزاً وغير مخالف لموضوع أو غرض المعاهدةــ  ثانيا 

والمقصوة معواز التحفظ إراة  اطرراف المتعاقـد   فقـد يتفـق اطرـراف علـى جـواز  

التحفظ على منوة معينة وقد يمنعوه من  صريح  أما في حالة عدم التعطير عل جوازه 

أو منع  فيمكل طي ةولة ررفاً في المعاهد  التحفظ لآرر احتـرام وقـت الـتحفظ وأن لا 

 يتناقض مع موضوع أو هدف المعاهد .

  أن لا ينأب التحفظ على قاعدة عرلية ولا على قاعدة من قواعد النظام العامــ   ثالثا

مل المعروف أن العرف ينشأ معد التـداون علـى إتطاعـ  والشـعور مإلزاميتـ   وهـذان   

الركنان لا يمكل أن يكونا إلا إكا كانـت الدولـة راغطـة مـذلن العـرف  فكيـف لدولـة أن 

تتحفظ على قاعد  عرفية في حيل أنهـا مـا كانـت لتنشـأ لـولا توافـق إراةات اطرـراف 

على إتطاعها  وهذا ما يععلنا نقـر مالتنـاقض فـي ا راء  أمـا عـل قواعـد النظـام العـام 

الدولي فهي قواعد ذمره تحمي مصالح الدون  ومن  لا يعوز مخالفتها مواسطة معاهـد  

 (.23)أو تصرف انفراةي كالتحفظ 

 :آثار التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطرافــ   المطلب الثاني

تختلف ا  ار القانونية للتحفظ على المعاهدات الدولية متعدة  اطرراف محسب ما إكا   

كان التحفظ جائزاً أو غير جائز  فا  ار التي تنتج عل التحفظ العائز تختلف عـل تلـن 

أن ذ ار التحفظ قد تمـ  الدولـة المتحفظـة نفسـها    العائز كماالناجمة عل التحفظ غير  

 وقد تمتد إلى الدون اطبر  اطرراف في المعاهد .
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 :للتحفظ.آثار التحفظ بين الدولة المتحفظة والدول القابلة ــ  الفرع الأول

 ترتطط الدولة المتحفظة واطرراف المتعاقد  اطبر  التي قطلت التحفظ أو لم تعترض  

علي   مأحكام المعاهـد  ولكـل مـع اسـتثناء الحكـم أو اطحكـام التـي كانـت محـا ً        

للتحفظات  ولتوضيح كلن يسوق الطعض مثان  التحفظ الليطي الذي يسمح لليطيا متفتـي  

الحقيطة الدملوماسية  وإعاةتها إلى الدولة اطصـل  فالمملكـة المتحـد  التـي لـم تعتـرض 

علــى الــتحفظ الليطــي يمكنهــا أن تفعــل كات الشــيء فيمــا يتعلــق مالحقائــب الدملوماســية 

 . 24)) ةــــالليطي

ومذلن تصطح الدولة المتحفظة ررفـاً فـي المعاهـد  فـي مواجهـة الدولـة التـي قطلـت     

تحفظها  محيث يعدن التحفظ نصوص المعاهد  مالنسطة للدولـة المتحفظـة فـي عاقاتهـا 

مالطرف ا بر الذي قطل التحفظ ومالحدوة الوارة  فيـ   وهـذا مـا نصـت عليـ  اتفاقيـة 

 .25)أ )/1( الفقر  21م في الماة  )1969 فيينا  لقانون المعاهدات لعام 

آثار التحفظ على العلاقة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة على  ــ   الفرع الثاني

  التحفظ

على التحفظ  الإعان أو التصـريح الـذي تصـدره   الاعتراض يقصد مرفض التحفظ أو  

الدولة مصيغة مكتومة تعطر في  عل رفضها للتحفظ الذي أمـدأه رـرف ذبـر علـى نـ  

 مل نصوص المعاهد .

ةولـة أو منظمـة( إمـداء  )سـواءومل بان هذا التعريف نعد انـ  كمـا يحـق للأرـراف 

التحفظ أو قطولـ   يحـق لهـم أيضـا الاعتـراض علـى الـتحفظ مشـرر أن يكـون مكتومـاً 

والعمل على إيصال  الى الدون اطرـراف فـي المعاهـد   أو المحتمـل أن تصـطح ررفـاً 

 (.26)( 1/ 23فيها )م

على التحفظ في العاقة ميل الدولة أو الدون التي تحفظت وتلن التي  الاعتراض أما أ ر 

اعترضت فيتوقف على إراة  الطرف المعتـرض  فإمـا أن يعتـرض علـى الـتحفظ مـع 

الصريح على مقاء   مالاعتراض على التحفظ متطوعاً    الاعتراض مقاء المعاهد  نافذ   أو  

    علي .المعاهد  نافذ  ميل الطرف المتحفظ و)الطرف أو اطرراف( المعترضة 

   على التحفظ مع بقاء المعاهدة نالذة الاعتراض ــ  أولا

( مل اتفاقيـ  فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام 27/ ب )  4الفقر     20عند النظر في الماة   

م نعد أن اعتراض ةولة ما ررف في المعاهـد  علـى تحفـظ تطديـ  ةولـة أبـر  1969
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ررف في نف  تلن المعاهد   لا يدةي مالضرور  إلى عدم نفاك المعاهد  مـيل الـدولتيل 

 المذكورتيل. إلا إكا كانت الدولة المعترضة قد عطرت صراحة عل رغطتها في عدم نفاك 

 المعاهد  مينها وميل الدولة المتحفظة. 

وغياب التعطير عل تلن الرغطـة معـدم نفـاك المعاهـد  مـيل الـدولتيل يـدةي إلـى سـريان 

المعاهد  ميل الدولتيل مـا عـدا النصـوص المتحفظـة مشـأنها. ومـذلن فـإن قطـون الدولـة 

المعترضة على التحفظ ةبون المعاهد  حيـز التنفيـذ مالنسـطة للدولـة المتحفظـة ولكنهـا 

منقوصة عل اطحكام موضوع التحفظ وهو ما كهطـت إليـ  محكمـة العـدن الدوليـة فـي 

 (.28)م1951رأيها الاستشاري حون اتفاقية منع جريمة الإماة  العماعية لعام 

  على التحفظ مع اعتبار المعاهدة غير نالذة الاعتراضــ  ثانيا

تستطيع الدولة أو المنظمـة الدوليـة وفقـاً لمطـدأ الحريـة التعاقديـة أن تقطـل أو تـرفض   

المعاهد  الدولية وتستطيع أن تضمل معارضتها للتحفظ مياناً واضحاً وصـريحاً  تعلـل 

 (.29)في  نيتها معدم سريان المعاهد  مينها وميل الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة 

ومل اطمثلة التي يمكل ككرها في هذا الإرار ما لعأت إلي  الدون العرمية مل تحفظات 

على المعاهدات التي تكون اسرائيل ررفا فيها  فكانت ترمط قطولها مإعان يشتمل على 

مإسـرائيل  إضـافة إلـى   اعترافإن قطولها مإحكام المعاهد  يعب ألا يعني مأي حان أن   

أن  لل تنشأ عاقة تعاهدية مع إسرائيل  وكانت إسرائيل تقامل هذا التحفظ متحفظ مما ل 

 ترفض في  العاقة التعاهدية كليا مينها وميل الدون العرمية .

أما فيما يتعلق مآ ار التحفظ على العاقة ميل الـدون اطرـراف اطبـر  فـي المعاهـد   

( مل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  نعد أن 2( الفقر  )  21فطالرجوع الي ن  الماة  )

هذه العاقة تطقى محكومة ماطحكـام اطصـلية للمعاهـد  موضـوع الـتحفظ  ومالتـالي لا 

يعــدن الــتحفظ نصــوص المعاهــد  مالنســطة للأرــراف اطبــر  فــي عاقاتهــا مطعضــها 

  (.30)الطعض 

  الـخـاتـمة

إن التحفظ على المعاهـدات الدوليـة هـو إعـان مـل جانـب واحـد تصـدره ةولـ  أو     

منظم  ةولية عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى معاهده ةوليـة  مسـتهدف  مـذلن 

استطعاة أو تغيير اط ر القانوني لطعض اطحكام مل حيث سـريانها علـى تلـن الدولـة أو 

المنظمة الدولية. وحتى ينتج التحفظ على المعاهدات الدولية ذ اره القانونيـة مـيل جميـع 

اطرراف  يعب أن يتم الإماغ م  إماغاً رسمياً  ولقد اجتهدت في هذه الدارسة للكشف 



 رافـــالمـفهـوم الـقــانـوني للتحـفــظ على المعاهدات الدولية متعددة الأط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2025المجلد السادس  شهر سبتمبر )                   410مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 
 

عل التحفظ على المعاهدات الدولية وكلن مل بان التعـرف علـى مفهـوم الـتحفظ فـي 

القانون الدولي ولآرور  وتمييزه عل الإعـان التفسـيري ورطيعتـ  القانونيـة  وكـذلن 

ا  ار القانونية المترتطة علي   والمشاكل التي يثيرها هذا الموضوع في ضـوء الحلـون 

التي وضعتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ميل الدون  والتي تناولتها المدلفات الفقهية 

 المتعلقة مالموضوع نفس . 

 وقد بلصت هذه الدراسة إلى جملة مل النتائج والتوصيات نطينها فيما يلي 

 

 :أولاً ـ النتائج 

ــ إن التحفظ جائز على المعاهـدات الدوليـة متعـدة  اطرـراف  ويتمثـل مـإعان مـل 1

جانب واحد أياً كانت صيغت  أو تسميت   وتصدره ةولة ما عند توقيعها أو تصـديقها أو 

 قطولها أو انضمامها الى معاهد .

ــ يترتب عل التحفظ ذ ار قانونية  منها عدم التزام الدولة المتحفظة مالنصوص التـي 2 

 تحفظت عليها.

عليـ  لآـريطة أن   الاعتـراض ـ يحق للدون اطرراف في المعاهـد  قطـون الـتحفظ أو    3

 . الاتفاقيةيكون مكتوماً وأن يتم إماغ  طرراف 

 ً  :  التو ياتــ    ثانيا

ــ التقليل مل إمداء التحفظ على المعاهدات الدولية متعدة  اطرراف  طنهـا تنـان مـل   1

 المعاهد .فكر  تكامل ووحد  

إلـى المعاهـد  كونـ  أسـوأ توقيـت للـتحفظ  طنـ    الانضـمامــ عدم إمداء التحفظ عند    2

 اطصلييل.يحدث معد أن تكون المعاهد  قد ةبلت حيز التنفيذ ميل المتعاقديل 

ــ عقد الندوات والمدتمرات العلمية لطيان أهمية ممارسة حق التحفظ على المعاهـدات 3

 الدولية.

 

 

  :ش ـــــــــــــــالهوام

رزاق الزميدي  تان العروس مل جواهر القاموس  تحقيق  عطد الستار أحمد ـــ محمد محمد عطد ال  1

 . 221ص   20  ن 1965فران  ةار الهداية   الكويت  

ن  2 الكتاب   عالم  المعاصر    العرمية  اللغة  مععم  عمر   المختار  أحمد  القاهر   ر1ـ    1   2008       

 .                      523ص 
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ـ محمد الطشير الشافعي  القانون الدولي العام في السلم والحرب  الططعة السامعة  منشأ  المعارف   3

 . 510  ص  1999الإسكندرية  مصر  

مصر 4   الإسكندرية   العديد    العامعة  ةار  للمعاهدات   الدولي  القانون  سعاةي   محمد        2014ـ 

 .133ص 

  ص 2013ـ إمراهيم مشورب  القانون الدولي العام  الططعة اطولى  ةار المنهل اللطناني  ميروت  5 

298. 

  وتم تسعيلها في   1/  84  وكلن رطقاً للماة     1980/    1  /27 ـ ةبلت الاتفاقية حيز النفاك متاري(    6

 .  18232اطمم المتحد  مذات التاري( تحت رقم 

 . 1969ـ الماة  الثانية الفقر  واحد مل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  7

للنشر  الإسكندرية 8  العديد   العامعة  الدولية  ةار  القاعد   الدولي   القانون  ـــ مصطفى أحمد فداة  

 .  384ـ  383  ص 1997

ـ عوارف الطشير الطشتي  التحفظ على المعاهدات الدولية  معلة العلوم القانونية والشرعية  العدة    9

 . 84الثاني عشر  جامعة الزاوية  ص 

 . 189  ص 2003  عمان 3ــ محمد يوسف علوان  القانون الدولي العام  ةار وائل للنشر  ر10

كلية   11 ماجستير   رسالة  اطرراف   متعدة   الدولية  المعاهدات  على  التحفظ  مالآي   لآكيب  عُا  ـ 

 .  38ـ ص   2008الحقوق جامعة الشرق اطوسط  عمان  اطرةن  

كلية 12 المنفرة    الإراة   عل  الصاةر   الدولية  للتصرفات  العامة  النظرية  فداة   أحمد  ـــ مصطفى 

 .213ـ  212  ص 1984الحقوق جامعة رنارا  

معلة 13 الدولية   المعاهدات  على  المستتر   للتحفظات  القانوني  الإرار  حسنيل    محمد رمضان  ـ  

 .  345ـ ص  344القانون والإقتصاة  العدة الثاني والتسعون  ص 

( ةولة . 35( مل الإتفاقية على أنها تدبل حيز النفاك معد تصديق أو إنضمام )(85ــ تن  الماة   14

( ةولة  ونتيعة لذلن لم تدبل الاتفاقية 33م   الدون التي صدقت على المعاهد  )2025وحتى يوليو  

 حيز النفاك معد. 

 .1969ـــ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 15

 1ـ صا  الديل عامر  مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  ةار النهضة العرمية   القاهر    ر   16

 .272  ص 1984

 .  47ــ عُا لآكيب مالآي   مرجع سطق ككره   ص 17

العزائري  رسالة ماجستير 18 الدولية  في التشريع  المعاهدات  التحفظ على  ـ موبالفة عقيلة   ذ ار 

 .12  ص  2023كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة يحى فارس  العزائر  

 . 51ـ عُا لآكيب مالآي   مرجع سطق ككره   ص 19

 .13ــ موبالفة عقيلة   مرجع سطق ككره   ص 20

 .1969ـــ الماة  الثانية الفقر  واحد مل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  21

 . 56ـ عُا لآكيب مالآي   مرجع سطق ككره   ص 22

 . 85  مرجع سطق ككره   ص تيـــــــ عوارف الطشير الطش23 

 .199ـ  198ــ محمد يوسف علوان   مرجع سطق ككره   ص  24

 . 82ــ عُا لآكيب مالآي   مرجع سطق ككره   ص 25

              198ـــ يوسف علوان   مرجع سطق ككره   ص 26 
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ةولة متعاقد  أبر  على تحفظ  )اعتراضب مل اتفاقية فيينا على أن    /4الفقر   20ـ تن  الماة   27

ما لا يمنع مل نفاك المعاهد  ميل الدولة المعترضة والدولة المتحفظة  إلا إكا عطرت الدولة المعترضة 

 (.القصدمصور  قارعة عل نقيض هذا 

 . 36ــ موبالفة عقيلة   مرجع سطق ككره   ص 28

 .  92ــ عُا لآكيب مالآي   مرجع سطق ككره   ص  29

 رهـ موبالفة عقيلة   مرجع سطق كك 30

 


